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  :الملخص

الجزائر من أجل الوصول إلى منظومة تشریعیة قادرة على مجابهة ظاهرة الفساد وحمایة الماللقد سعت

العام، من خلال الاهتمام بهذه الظاهرة على مستوى النص الدستوري، خاصة ما تعلق بوضع ضمانات دستوریة 

د، عبر تأسیس هیئة دستوریة استشاریة تدعى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ایة المال العام ومكافحة الفسالحم

  .2016عامومكافحته، وهذا بدایة من التعدیل الدستوري ل

مال العام، غیر بالرغم من كل الضمانات التشریعیة والدستوریة المكرسة لمحاربة ظاهرة الفساد وحمایة اللكن

، في ظل هشاشة الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، أنها أثبتت عجزها

والذي من 2020عامبدایة تكون من التعدیل الدستوري للذلك كان لابد من الاتجاه نحو إصلاحات عمیقة وجذریة، وال

خلاله اتجه المؤسس الدستوري نحو معالجة كل النقائص السابقة، وهذا من خلال توسیع الأسس والضمانات الدستوریة 

تشریعیةیجب تدعیمها بنصوصإذ،كل هذه الضمانات تعتبر غیر كافیةأنغیر لحمایة المال العام ومكافحة الفساد،

  . مجسدة لكل ما تضمنه الدستور من آلیات لحمایة المال العام والوقایة والتصدي لظاهرة الفساد

.ظاهرة الفساد، الوقایة، مكافحة الفساد، الدستور،الضمانات:الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Algeria has sought to reach a legislative system capable of confronting the phenomenon 

of corruption and protecting public money, by paying attention to this phenomenon at the 
level of the constitutional text, especially with regard to the establishment of constitutional 
guarantees to protect public money and combat corruption, through the establishment of an 
advisory constitutional body called the National Authority for the Prevention of Corruption. 
Corruption and combating it , starting with the 2016 constitutional amendment.

But despite all the legislative and constitutional guarantees devoted to fighting the 
phenomenon of corruption and protecting public money, it has proven its impotence, in light of the 
fragility of the legal and institutional framework related to combating corruption and preserving 
public money. 2020, through which the constitutional founder turned towards addressing all the 
previous shortcomings, by expanding the constitutional foundations and guarantees to protect public 
money and combat corruption. Prevention and response to the phenomenon of corruption.

Key words: The phenomenon of corruption, prevention, combating corruption, the constitution, guarantees.
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  المقدمة

انطلاقا من كون الفساد ظاهرة قدیمة قدم البشریة، وتعتبر من أكثر الظواهر وأخطرها على 

ن الاجتماعي ككل، لذلك نجد المجتمع، وهذا بالنظر لانعكاساتها السلبیة على النشاط الاقتصادي والكیا

أن كل الدول قد سعت إلى وضع إجراءات وتدابیر من أجل احتواء هذه الظاهرة، لكن كل هذه الإجراءات 

لم تتضمن تعبیرا حقیقیا للوقایة والقضاء على جرائم الفساد، والمساس بالمال العام، خاصة في ظل غیاب 

  .ه كل ما من شأنه القضاء على هذه الجرائمتشریع قانوني متكامل متفق علیه دولیا، یجمع فی

لذلك كان من اللازم تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل مواجهة هذه الظاهرة، وبدأت هذه 

المحاولات بمیلاد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

والتي تعتبر حجر الزاویة في مكافحة هذه الظاهرة، إذ نصت المادة ، 2003أكتوبر 31بنیویورك، بتاریخ 

تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها :" في فقرتها الأولى من هذه الاتفاقیة على أن06

، كما أكدت الفقرة الثانیة من نفس "القانوني، وجود هیئة أو هیئات حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد

تقوم كل دولة طرف بمنح الهیئة أو الهیئات ما یلزم من الاستقلالیة، لتمكینها من :" لى أنالمادة ع

  ". الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة، وبمنأى عن أي تأثیر لا مسوغ له

- 04ي رقم ، بموجب المرسوم الرئاسةالجزائر وبتحفظ على هذه الاتفاقیصادقتوفي هذا الإطار 

، كما صادقت أیضا على اتفاقیة أخرى، وهي اتفاقیة الاتحاد الإفریقي 12004أفریل 19المؤرخ في 128

الاتفاقیة العربیة بالإضافة إلى اتفاقیة أخرى، وهي ، 20062أفریل 10لمنع الفساد ومكافحته، بتاریخ 

- 14، وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010دیسمبر 21لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة بتاریخ 

  .20143سبتمبر 8المؤرخ في 249

وبعدها بدأت الجزائر في وضع أطر تشریعیة ومؤسساتیة، تسمح بمعالجة الفساد ومكافحته، بالإضافة 

، وهذا عبر إصدار ترسانة ها حتى تتلائم مع أحكام الاتفاقیات المصادق علیهاإلى ضرورة ضبط وتكییف قوانین

بقمع مخالفة المتعلق ، و 2003فیفري 19المؤرخ في 01- 03من النصوص القانونیة، بدایة من الأمر 

06- 05الأمر رقم كذلك والتشریع والتنظیم الخاصیین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

المؤرخ في 01- 05، ثم القانون رقم المعدل والمتمم التهریبكافحةالمتعلق بم2005أوت 23المؤرخ في 

- 06، وكذلك القانون رقم ومكافحتهاالأموال وتمویل الإرهابمن تبییضالوقایة المتعلق ب2005فیفري 06

المتعلق بالوقایة من الفساد ومحاربته المعدل والمتمم، بالإضافة إلى كل 42006فیفري 20المؤرخ في 01

    .التعدیلات التي طرأت على قانون العقوبات، من أجل التصدي لظاهرة الفساد وحمایة المال العام

تواصل مساعي الجزائر من أجل الوصول إلى منظومة تشریعیة قادرة على مجابهة ظاهرة الفساد وحمایة تل

المال العام، من خلال الاهتمام بهذه الظاهرة على مستوى النص الدستوري، خاصة ما تعلق بوضع ضمانات 

كافحة الفساد، عبر تأسیس هیئة دستوریة دستوریة لحمایة المال العام ومكافحة الفساد، ولقد تجسد ذلك عبر دسترة م

  .52016عاماستشاریة تدعى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وهذا بدایة من التعدیل الدستوري ل



فرید دبوشة                               2020عامضمانات حمایة المال العام ومكافحة الفساد في إطار التعدیل الدستوري ل  

116

لكن بالرغم من كل الضمانات التشریعیة والدستوریة المكرسة لمحاربة ظاهرة الفساد وحمایة المال 

احتواء هذه الظاهرة، في ظل هشاشة الإطار القانوني والمؤسساتي العام، غیر أنها أثبتت عجزها عن

المتعلق بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، لذلك كان لابد من الاتجاه نحو إصلاحات عمیقة 

  .20206عاموجذریة، والبدایة تكون من التعدیل الدستوري ل

لجنة الخبراء المكلفة بصیاغة اقتراحات فمن بین أهم المحاور الأساسیة التي كانت من أولویات 

مراجعة الدستور، هو أخلقة الحیاة العامة، خاصة ما تعلق بالبحث عن كیفیة إیجاد ضمانات دستوریة 

كفیلة بحمایة الأموال العامة، وتدعیمها بوسائل فعالة للوقایة من الفساد ومكافحته، بما یتماشى والاتفاقیات 

الفساد التي صادقت علیها الجزائر، وهذا ما جسدته صراحة دیباجة الدستور الإفریقیة والأممیة لمكافحة 

تُعَبِّر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقایة من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقیات :" عندما نصت على أن

  ".الدولیة التي صادقت علیها

ة بحمایة المال العام المتعلقو ، عن أهم مستجدات التعدیل الدستوريكل هذا یدعونا إلى البحث 

ومكافحة الفساد، خاصة ما تعلق بالضمانات الدستوریة الكفیلة بمواجهة ظاهرة الفساد، وكذلك الآلیات 

  .المؤسساتیة المكلفة بمكافحة الفساد والرقابة على الأموال العمومیة

  :وللإلمام أكثر بهذا الموضوع والإحاطة بكل جوانبه، نطرح إشكالیة البحث التالیة

ذا كانت الإصلاحات الدستوریة والتشریعیة المتعاقبة، قد عجزت عن إیجاد منظومة قانونیة إ

عامومؤسساتیة كفیلة بمواجهة ظاهرة الفساد وحمایة المال العام، فهل تَمكَّن التعدیل الدستوري ل

من تجاوز هذه النقائص، من خلال تكریس ضمانات دستوریة تعزز دور المؤسسات المكلفة 2020

  . ؟مكافحة الفساد وحمایة المال العامب

المبحث الأولخصصناوللإجابة على هذه الإشكالیة، قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثین، حیث 

الإطار فیه تناولنا فقد المبحث الثانيأما، بحمایة المال العام ومكافحة الفسادالدستوريهتمامالالتبیان

.ؤسسات الدستوریة المكلفة بحمایة المال العام ومكافحة الفسادصلاحیات المالمؤسساتي، من خلال تبیان

  .الفساد في إطار التعدیل الدستوريبها حمایة المال العام ومكافحة ظيمكانة متمیزة ح: المبحث الأول

لقد التزمت الجزائر بالاتفاقیات المصادق علیها والمتعلقة بمكافحة الفساد، خاصة الالتزام بإنشاء 

بالوقایة من الفساد ومكافحته، وهذا من خلال الارتقاء بهذه المؤسسات إلى النص الدستوري، هیئات تكلف

، إذ من خلال 2016لعاموقد ظهرت البوادر الأولى لدسترة مكافحة الفساد من خلال التعدیل الدستوري 

الفساد ومكافحته، من هذا التعدیل ولأول مرة، یتم تكریس هیئة استشاریة تسمى بالهیئة الوطنیة للوقایة من 

منه، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى، والتي تهدف كلها إلى ضمان 203و202خلال المادتین 

  .حمایة المال العام ومكافحة الفساد

في 2016عاموبالنظر إلى فشل كل الآلیات والضمانات المقدمة في إطار التعدیل الدستوري ل

فقد كان لزاما التوجه نحو إصلاح دستوري حقیقي، یسعى إلى اقتلاع حمایة المال العام ومكافحة الفساد، 
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من خلال مشروع جذور الفساد في كل المؤسسات، ویضمن حمایة المال العام، وهذا ما ظهر جلیا

، والذي جعل من حمایة المال العام ومكافحة الفساد أحد المحاور الأساسیة للتعدیل التعدیل الدستوري

  ).ولالمطلب الأ(الدستوري

ظهرت نیة جاء مختلفا تماما عن ما سبقه من دساتیر، إذ ، فقد وبعد صدور التعدیل الدستوري

التصدي بالوقایة من الفساد و الاهتمام الواسع عبرالمؤسس الدستوري في معالجة كل النقائص السابقة،

والتي تم ،ة الفسادوهذا من خلال توسیع الأسس والضمانات الدستوریة لحمایة المال العام ومكافح،له

  ).المطلب الثاني(مرة عبر كل الدساتیر المتعاقبة تكریسها لأول

.يتعدیل الدستور اللمشروع أخلقة الحیاة العامة كأحد المحاور الأساسیة : المطلب الأول

بمثابة تكریس حقیقي للسیادة الشعبیة، وهذا لكون المطالب الشعبیة ومنذ یعد التعدیل الدستوري

من الدستور، وهذا 07، كانت تنادي بضرورة تطبیق المادة 2019فیفري 22حراك الشعبي في بدایة ال

حتى یسترجع الشعب حقه الدستوري وهو السیادة الشعبیة، لذلك كان لزاما وضع إصلاحات دستوریة 

والتي بِّر فیه عن سیادته ویجسد مطالبه، عمیقة یلعب فیها الشعب دورا أساسیا، من خلال وضع دستور یُع

تحدید العهدات، من أجل ضمان التداول على السلطة، واستقلالیة البرلمان، والحد من هیمنة من بینها، 

الجهاز التنفیذي، وإنشاء هیئة مستقلة لتنظیم الانتخابات، وتكریس الحقوق والحریات، بالإضافة إلى أخلقة 

  .الحیاة العامة، والحد من المحسوبیة والرشوة واستغلال النفوذ

لذلك ومن أجل هذا الغرض، كانت أولویة السلطة ضرورة الإسراع في تعدیل الدستور من أجل 

جانفي 08تكریس المطالب الشعبیة، فتم تعیین لجنة خبراء مكلفة بصیاغة اقتراحات المراجعة الدستوریة في 
عداد مقترحات یتم إوقد اقتصر دور هذه اللجنة في ، والتي ترأسها الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة، 72020

  . عرضها على رئیس الجمهوریة، ثم على مختلف أطیاف المجتمع من أجل إثراء مسودة التعدیل الدستوري

رسالة التكلیف من طرف رئیس الجمهوریة إلى لجنة الخبراء المكلفة بصیاغة تجدر الإشارة إلى أن 

كل موضوع التعدیل الدستوري، مع منح بشكل دقیق المحاور التي تشتضمنتاقتراحات المراجعة الدستوریة، 

  .اللجنة الحریة لتقدیم اقتراحات أخرى تراها ضروریة لإثراء النص الدستوري، حتى یكون منسجما ومحققا لأهدافه

ومن خلال بیان عرض أسباب المشروع، فقد اعتبرت اللجنة أن مراجعة الدستور حتى ولو كانت 

الانسجام للنص الدستوري وفقا لمتطلبات دولة القانون، وهذه جزئیة أو محدودة، لا یمكن أن تغفل تحقیق

المقتضیات تفسر الاقتراحات المتعلقة بالحقوق الأساسیة والحریات العامة، ومساواة المواطنین أمام 

القانون، وتنظیم السلطات العامة، والعدالة، ومؤسسات الرقابة، والتكریس الدستوري لآلیات تنظیم 

  .ة الحیاة العامةالانتخابات، وأخلق

وبذلك یتضح أن محاور التعدیل الدستوري كانت محددة، ومن بینها أخلقة الحیاة العامة، لذلك نجد 

أنه من خلال بیان أسباب التعدیل الدستوري، فقد أكدت اللجنة على أن أخلقة الحیاة العامة تكتسي عند 

ها عملیة تسییر الشؤون العمومیة خلال الرأي العام أهمیة بالغة، بالنظر إلى الانحرافات التي عرفت
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السنوات الأخیرة، وقد اهتمت اللجنة بالبحث عن كیفیة إدراج في النص الدستوري ضمانات أكثر لحمایة 

  .الأموال العامة، وإیجاد وسائل فعالة للوقایة من الفساد ومكافحته

دف الرقي بالقواعد كما أكد بیان الأسباب أیضا، أن الأحكام المقترحة في هذا المحور تسته

المتعارف علیها إلى المستوى الدستوري، منها تلك التي تمنع الجمع بین الوظائف العامة والنشاطات 

الخاصة، وتلك المتعلقة بإنشاء وظیفة أو إجراء طلب عمومي لا یستجیبان للمصلحة العامة، كما تم 

لمصالح، كما اقترحت اللجنة على اقتراح أحكام تمنع كل عون عمومي من أن یكون في وضعیة تضارب ا

أن ألا یحتوي التشریع على أحكام من شأنها أن تؤدي إلى الفساد كالغلو في الشروط القانونیة، وبصفة 

عامة، تهدف هذه الأحكام إلى ضمان شفافیة أكثر في تسییر الشؤون العمومیة، باعتماد مبادئ الحكم 

أیضا، بالدور الذي ینبغي أن یلعبه مجلس المحاسبة الراشد كما هو مقرر دولیا، كما اهتمت اللجنة 

باعتباره هیئة رقابة علیا، من خلال الأحكام المخصصة له، غیر أن اللجنة تقترح إعادة النظر في القانون 

  .المتعلق بتنظیم وسیر هذا المجلس وتعزیز دوره الرقابي

  .العام ومكافحة الفساد في إطار التعدیل الدستوريتوسیع الضمانات والأسس الدستوریة لحمایة المال : المطلب الثاني

لقد انعكس مشروع التعدیل الدستوري وكل الاقتراحات المقدمة من طرف جمیع أطیاف المجتمع 

ضمانات جدیدة من أجل حمایة المال العام ومكافحة تكریس عدةعلى التعدیل الدستوري، إذ نلاحظ 

تعدیلها، أو من خلال إضافة أحكام وأسس جدیدة لم تتضمنها الفساد، فمنها أحكام كانت مكرسة سابقا وتم

  .كل الدساتیر المتعاقبة

لقد تجسدت هذه الضمانات، بدایة من دیباجة التعدیل الدستوري، وهذا عبر الفقرة الثالثة عشر 

ل للوقایة تُعبِّر الجزائر عن تمسكها بالعم:"...على أنمن خلالها تم التأكید و ،والتي تم تكریسها لأول مرة

، فهذه الفقرة من الدیباجة هي أساس ..."من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها

  .دستوري جدید لم تتضمنه الدساتیر المتعاقبة

، وهذا من خلال التأكید على أن من التعدیل الدستوري9كما تم إدخال أحكام جدیدة على المادة 

ایتها ضمان الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة، بالإضافة إلى حمایة الشعب یختار مؤسسات غ

الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غیر المشروعة، 

  .أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غیر المشروعة أو تهریب رؤوس الأموال

، والمتعلقة بمنع 24م النص علیها في الفقرة الأولى من المادة بالإضافة إلى ضمانة أخرى ت

تم استحداث أي منصب عمومي أو القیام بأي طلب عمومي لا یستهدف تحقیق المصلحة العامة، كما 

التأكید على أنه یجب على كل عون عمومي في والتي من خلالها تمالثالثة من نفس المادة، إضافة الفقرة 

  .، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالحإطار ممارسة مهامه

أن القانون یعاقب النص على من خلال قد كرست ضمانة أخرى، منه 25المادة نجد كذلك أن 

والتي أتت بأحكام لم تكن 26على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة، بالإضافة إلى المادة 
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طن، ویضمن القانون عدم تحیز الإدارة، وتلتزم الإدارة بالرد سابقا، إذ أكدت على أن الإدارة في خدمة الموا

المعلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري، كما تتعامل الإدارة بكل حیاد مع 

  .الجمهور في إطار احترام الشرعیة، وأداء الخدمة بدون تماطل

ت بعض الأحكام التي كانت مكرسة سابقا من التعدیل الدستوري، قد تضمن82وإذا كانت المادة 

، غیر أن هنالك أحكاما جدیدة تم تكریسها، وهذا من خلال التأكید 2016عامفي إطار التعدیل الدستوري ل

  .على أن الضریبة من واجبات المواطنة، ویعاقب القانون على التهرب والغش الضریبي

لذي یؤدیه رئیس الجمهوریة قبل مباشرة مهامه، إذ كما نلاحظ أیضا أن هنالك تعدیلا طرأ على القسم ا   

، فهذه العبارة تمت إضافتها لأول مرة، ولم ..."وأحافظ على الممتلكات والمال العام"....تم إضافة عبارة 

تكن موجودة عبر كل الدساتیر المتعاقبة، وهي بمثابة ضمانة مهمة یلتزم من خلالها رئیس الجمهوریة 

  .8لعامبالمحافظة على المال ا

من خلال وهذا لم تنص علیها الدساتیر السابقة،ضمانة أخرىبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تكریس

من التعدیل الدستوري، أنها 139المادة علىالمجالات التي یشرع فیها البرلمان بقوانین عادیة، إذ نلاحظ 

لمتعلقة بالصفقات العمومیة، أضافت مجالا آخر یشرع فیه البرلمان، وهذا فیما یخص القواعد العامة ا

وبالتالي بعدما كان تنظیم الصفقات العمومیة بموجب نصوص تنظیمیة صادرة من طرف رئیس 

  .لبرلمانالتشریعیة لختصاصات لاالجمهوریة، فإنه أصبح من ا

لتتواصل الضمانات المكرسة في هذا التعدیل الدستوري، من خلال تدعیم الاختصاصات الرقابیة 

قد أكدت على أن تقدم الحكومة المعلومات 155لتي تم تكریسها لأول مرة، إذ نجد أن المادة للبرلمان وا

منه، على 156والوثائق الضروریة التي یطلبها البرلمان عند ممارسة مهامه الرقابیة، كما أضافت المادة 

التي أقرتها لكل ضرورة تقدیم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالیة 

سنة مالیة، كما تختتم السنة المالیة فیما یخص البرلمان، بالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة 

  .السنة المالیة المعنیة من قبل كل غرفة من البرلمان

كما تم تدعیم اختصاصات البرلمان الرقابیة عل الحكومة، من خلال تمكین اللجان البرلمانیة من 

الحكومة حول كل مسالة تتعلق بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى ضمانة أخرى جد هامة، سماع أعضاء

.وهذا من خلال تمكین كل غرفة من البرلمان، من إنشاء لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة

والمتعلقة بالمؤسسات ،ري عدید الضمانات المقدمة في إطار التعدیل الدستو إلىكل هذا بالإضافة 

توریة ودورها في مكافحة الفساد وحمایة المال العام، وهذا فیما یتعلق بمؤسسات الرقابة على كیفیات استخدام الدس

الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرها، إذ نجد أن هنالك عدة مستجدات قد طرأت على الإطار المؤسساتي 

  .من خلال المبحث الثاني من هذه الدراسةلمكافحة الفساد وحمایة المال العام، سنتناولها بالتفصیل 
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  .تعزیز مكانة المؤسسات الدستوریة المكلفة برقابة الأموال العمومیة ومكافحة الفساد: المبحث الثاني

حمایة المال أجل ضمان في التعدیل الدستوري من المكرسةبالإضافة إلى كل الضمانات الدستوریة 

یز وتدعیم دور ومكانة المؤسسات الدستوریة المكلفة بمكافحة العام ومكافحة الفساد، فقد تم كذلك تعز 

الفساد والرقابة على الأموال العمومیة، من خلال إدخال تعدیلات مهمة على صلاحیات هذه المؤسسات، 

من أجل أن تلعب الدور الأساسي في ضمان حمایة المال العام، سواء تعلق الأمر بتكریس هیئة بدیلة 

ایة من الفساد ومكافحته، والتي أصبحت تسمى بالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من للهیئة الوطنیة للوق

  ).المطلب الثاني(أو المستجدات المتعلقة بصلاحیات مجلس المحاسبة) الأولالمطلب (الفساد ومكافحته 

  .تعزیز مكانة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته: المطلب الأول

قائص التي لازمت الإطار القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، والذي في ظل الن

جعلها عاجزة تماما عن القیام بدورها في حمایة المال العام ومكافحة الفساد، فقد تخلى المؤسس الدستوري 

لیا للشفافیة ، والتي تدعى بالسلطة الععنهاعن هذه الهیئة، واتجه نحو مؤسسة دستوریة أخرى بدیلا

إلى الدور ، من خلال الارتقاء بهاالمؤسسةوالوقایة من الفساد ومكافحته، ویظهر الاهتمام الدستوري بهذه 

تدعیم بالإضافة إلى ) الفرع الثاني(9الترقیة المعیاریة للنص المؤطر لهاوكذلك) الفرع الأول(الرقابي

  .)الفرع الثاني(صلاحیاتها

  .بي للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهالدور الرقا: الفرع الأول

إذا كانت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تتمیز بالطابع الاستشاري، من خلال النص 

الدستوري الذي جعلها تدخل ضمن المؤسسات الاستشاریة، في الفصل الثاني من الباب الثالث من 

قد الأخیر، منه، غیر أن التعدیل الدستوري 203و202عبر المادتین ،2016عامالتعدیل الدستوري ل

تجاوز هذه النقائص، من خلال جعل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته تدخل ضمن 

  .منه205و204الباب الرابع، المخصص لمؤسسات الرقابة، عبر المادتین 

رقابیة غیر خاضعة لأي جهاز، وهذا استحداث مؤسسةقد حاول لذلك نجد أن التعدیل الدستوري 

عبر استبدال الهیئة بالسلطة العلیا، والارتقاء بها من المؤسسات الاستشاریة إلى مؤسسات الرقابة، لذلك 

، "السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة:" منه على أن204أكدت المادة 

سلطة ةلأیالخضوعزیز استقلالیتها في ممارسة مهامها الدستوریة من خلال عدم وبالتالي فقد تم تع

  .الهیئة تحت سلطة رئیس الجمهوریةوضع الذي، 2016عامالتعدیل الدستوري لأخرى، على عكس

  .الترقیة المعیاریة للنص المؤطر للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد وكافحته: الفرع الثاني

، هو الترقیة المتعلقة بحمایة المال العام ومكافحة الفسادمستجدات التعدیل الدستوري من بین

، العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهوصلاحیات السلطةةالمعیاریة للنص المؤطر لتنظیم وتشكیل

یم وتشكیل السلطة یحدد القانون تنظ:" في الفقرة الأخیرة والتي أكدت على أن205وهذا عبر نص المادة 

ظیم السلطة تنأصبح وبالتالي ، "لاحیاتها الأخرىالعلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، وكذا ص
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والمتمثل ،وقد صدر هذا النص، البرلمانبموجب قانون صادر من طرف وتشكیلتها وصلاحیاتها یكون

تنظیم السلطة العلیا للشفافیة للمحددا، 2022ماي 5المؤرخ في 08- 22قم القانون ر في القانون رقم 

  . 10حته وتشكیلها وصلاحیاتهاوالوقایة من الفساد ومكاف

ما وهذا على عكس الهیئة الوطنیة السابقة والتي تمیزت بوجود نصین مختلفین من حیث طبیعته

، یوضح صلاحیات 2006فیفري 20المؤرخ في 01- 06یؤطران الهیئة، حیث صدر القانون رقم 

- 06الهیئة، ثم نص تنظیمي یحدد تشكیلة الهیئة وتنظیمها وكیفیات سیرها، عبر المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2006نوفمبر 22المؤرخ في 413

  .الوقایة من الفساد ومكافحتهتدعیم صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة و : الفرع الثالث

منه صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من 205لقد حدد المؤسس الدستوري عبر المادة 

، یتضح أن التعدیل 2016عاممن التعدیل الدستوري ل203الفساد ومكافحته، وبالمقارنة مع المادة 

، صلاحیات جدیدة مستحدثةل تكریس من خلا، خیر قد وسع من صلاحیات هذه المؤسسةالدستوري الأ

على الصلاحیات التي كانت تتمتع الحفاظ الاستمراریة فيعلى المشرع،لكن بالمقابل من ذلك، نلاحظ

  .  للوقایة من الفساد ومكافحتهبها الهیئة الوطنیة 

صلاحیة وضعالعلیافمن بین الصلاحیات المستحدثة في إطار التعدیل الدستوري، هو منح السلطة

الوطنیة الهیئة على عكسإستراتیجیة وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته والسهر على تنفیذها ومتابعتها، 

  .كافحتهمالتي كان دورها یقتصر فقط على اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد و و ،للوقایة من الفساد ومكافحته

من إخطار مجلس المحاسبة، والسلطة القضائیة ن المؤسس الدستوري أیضا السلطة العلیاكما مكّ 

المختصة، كلما عاینت وجود مخالفات، مع إصدار أوامر للمؤسسات والأجهزة المعنیة، وتعتبر هذه 

الصلاحیة بمثابة تدعیم وضمانة دستوریة لممارسة السلطة العلیا لمهامها الرقابیة على الأموال العمومیة، 

غیر أن المؤسس الدستوري قد قلل من أهمیة هذه الضمانة، عندما استعمل والوقایة من الفساد ومكافحته، 

  .مصطلح عند الاقتضاء

وهذا فیما یتعلق ،هیئة الوطنیة سابقامهمة جدا لم تكن تتمتع بها الأخرىصلاحیة إلىبالإضافة

- 06رقم ففي ظل القانون،بتحریك الدعوى العمومیة في حالة التوصل إلى وقائع تحمل الوصف الجزائي

لا یمكن لها أن تطلب مباشرة من النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة، وإنما ف،المعدل والمتمم01

یجب المرور أولا على وزیر العدل حافظ الأختام، هذا الأخیر هو الذي یخطر النائب العام من أجل 

  .تحریك الدعوى العمومیة

دد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من لذي یحا08-22غیر أنه بعد صدور القانون رقم 

، فقد مكن هذه المؤسسة من خلال سلطتها في إخطار النیابة الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها

عندما :" في فقرتها الأولى12علیه المادة نصت، وهذا ما العامة مباشرة، دون المرور على وزیر العدل

  .....".تحتمل الوصف الجزائي، تخطر النائب العام المختص إقلیمیاتتوصل السلطة العلیا إلى وقائع
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یمكن السلطة العلیا عندما تلاحظ، من تلقاء :" من هذا القانون أیضا على أن10كما نصت المادة 

إخطار :.....نفسها أو بعد تبلیغها أو إخطارها، وجود خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة، اتخاذ التدابیر الآتیة

ائب العام المختص إقلیمیا في حالة عدم التصریح، بعد إعذار المعني أو في حالة التصریح الكاذب الن

في حالة توفر عناصر جدیة تؤكد :" والتي نصت على أنههمن11، بالإضافة إلى المادة "...تبالممتلكا

یة لمحكمة سیدي وجود ثراء غیر مبرر للموظف العمومي، یمكن السلطة العلیا أن تقدم لوكیل الجمهور 

) 3(أمحمد تقریرا بغرض استصدار تدابیر تحفظیة لتجمید عملیات مصرفیة أو حجز ممتلكات لمدة 

  ...". أشهر،عن طریق أمر قضائي یصدره رئیس المحكمة

، إعادة تنظیم علاقة السلطة العلیا بالسلطة 08- 22وبالتالي یتضح جلیا من خلال القانون رقم 

ز دور السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته من حق تحریك القضائیة، من خلال تعزی

الدعوى العمومیة، عبر إخطار مباشر للنیابة العامة دون المرور عبر وزیر العدل، وهذا على عكس 

، الذي قید الهیئة الوطنیة في تحریك الدعوى  العمومیة بضرورة إحالة الملف على 01-06القانون رقم 

  .حافظ الاختامعدلوزیر ال

لذلك یمكن القول أن المؤسس الدستوري حاول توسیع صلاحیات السلطة العلیا في مجال حمایة 

المال العام ومكافحة الفساد، لكن بالرغم من ذلك نجد أن صلاحیات السلطة العلیا قد طغى علیها الطابع 

همة، المتابعة، المشاركة، وبالتالي الاستشاري، من خلال دورها في إبداء الرأي، جمع المعلومات، المسا

غیاب الدور القمعي والردعي للسلطة العلیا في مجال حمایة المال العام، ولا یمكنها توقیع جزاءات في 

المؤسس الدستوري غیر أنحالة وجود مخالفات دون اللجوء للسلطة القضائیة، ما عدى إصدار الأوامر، 

  .11استعمل مصطلح عند الاقتضاء

  .تعزیز مكانة مجلس المحاسبة في الرقابة على الممتلكات والأموال العمومیة: لثانيالمطلب ا

لقد ظهر جلیا اهتمام المؤسس الدستوري بمجلس المحاسبة كهیئة دستوریة من مهامها الأساسیة، 

حلیة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومیة، ویكلف بالرقابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات الم

الإشارة إلى أن التعدیل والمرافق العمومیة، وكذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، وتجدر 

مجلس : "والتي نصت على أن199، قد أكد على استقلالیة هذه المؤسسة من خلال المادة الدستوري

رأت على مؤسسة طالتيت، لذلك یمكن القول أنه من بین المستجدا..."المحاسبة مؤسسة علیا مستقلة

بالإضافة إلى التأكید ) الفرع الأول(الترقیة المعیاریة للنص المؤطر لهذه المؤسسةمجلس المحاسبة، هو

  ).الفرع الثاني(على دورها في مكافحة الفساد

  .الترقیة المعیاریة للنص المؤطر لمجلس المحاسبة: الفرع الأول

، فإن صلاحیات 2016لعامالتعدیل الدستوري في فقرتها الرابعة من 192بالرجوع إلى المادة 

مجلس المحاسبة وتنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته وعلاقته بالهیاكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة 

من بین مستجدات التعدیل ، لكن 12والتفتیش، یكون عبر قانون صادر من طرف المؤسسة التشریعیة
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المؤطر لمجلس المحاسبة، هو الترقیة المعیاریة لهذا النص، إذ ، فیما یتعلق بالنص القانوني الدستوري

یصبح بموجب قانون عضوي ولیس قانون عادي، وهذا بمثابة ضمانة جد هامة لصالح هذه المؤسسة 

  .فیما یتعلق بالنص المنظم لهاالدستوریة، 

  .التأكید على دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد:الفرع الثاني

، تأكیده على الدور الذي یلعبه مجلس المحاسبة في 2016عامدیل الدستوري لیلاحظ على التع

الرقابة البعدیة على أموال الدولة، والجماعات الإقلیمیة، والمرافق العمومیة، ورؤوس الأموال التجاریة 

  .13سادظاهرة الفمكافحة لا وجود لأیة إشارة حول ربط صلاحیاته بلكن بالمقابل من ذلك، التابعة للدولة، 

لكن بدایة من التعدیل الدستوري ، فقد اتضح جلیا دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد، 

والتي 199بالإضافة إلى دوره في رقابة الممتلكات والأموال العمومیة، من خلال الفقرة الأخیرة من المادة 

لجزاءات المترتبة عن أكدت على أن یحدد قانون عضوي تنظیم مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته، وا

تحریاته، والقانون الأساسي لأعضائه، كما یحدد علاقاته بالهیاكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة 

  .الفسادةوالتفتیش ومكافح

كما یتضح أكثر دور مجلس المحاسبة في مكافحة ظاهرة الفساد، من خلال صلاحیات السلطة 

كافحته، والتي من بینها إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد وم

  .المختصة كلما عاینت مخالفات، وإصدار أوامر عند الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنیة

بالتقاریر التي یصدرها غیر أنه في ظل كل هذه الضمانات، فإننا نلاحظ عدة نقائص متعلقة 

، اعدم الاهتمام بهوهذا من خلال، 14ر أهم وسیلة لممارسة الرقابة، والتي تعتبمجلس المحاسبةوینشرها

لعام، خاصة وأن التعدیل الدستوري وإنما من طرف التشریع في حد ذاتهلیس فقط من طرف السلطات، 

كان ینص على إعداد مجلس المحاسبة لتقریر سنوي یتم رفعه إلى رئیس الجمهوریة، وإلى رئیس 2016

المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول، أي إحالة التقاریر إلى سلطات متعددة، مجلس الأمة، ورئیس

في 199لكن نلاحظ أن هنالك تراجع عن هذه الضمانات في إطار التعدیل الدستوري ، إذ نجد أن المادة 

ط، وتم فقرتها الرابعة قد أكدت على أن مجلس المحاسبة یعد تقریره سنویا، ویرفعه إلى رئیس الجمهوریة فق

  .الاستغناء عن السلطات السالفة الذكر

من الضروري إدخال إصلاحات متعلقة بالتقاریر التي یصدرها ومن أجل تجنب هذه النقائص، فإنه 

مجلس المحاسبة، من خلال إجباریة إحالة التقاریر على عدة سلطات متمثلة في الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، 

أمام البرلمان، ویكون متبوعا بمناقشة، وهذا ما هذه التقاریرعرض یتم أنجب ی، كما ورئیسي غرفتي البرلمان

  .، بالإضافة إلى تدعیم سلطة البرلمان في الرقابةالمحاسبةیعطي قیمة كبیرة لتقاریر مجلس

  :خاتمة

ومن خلال هذه الدراسة، نستنتج أنه بالنظر إلى فشل كل الآلیات والضمانات المقدمة في إطار 

في حمایة المال العام ومكافحة الفساد، فقد كان لزاما التوجه نحو إصلاح 2016عامالدستوري لالتعدیل 
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دستوري حقیقي، یسعى إلى اقتلاع جذور الفساد في كل المؤسسات، ویضمن حمایة المال العام، وهذا ما 

نها حمایة المال ظهر جلیا من خلال مشروع التعدیل الدستوري ، والذي جعل من أخلقة الحیاة العامة، وم

  .العام ومكافحة الفساد أحد المحاور الأساسیة للتعدیل الدستوري

حمایة المال العام ومكافحة الفساد بمكانة متمیزة، ، فقد حظيهذا التعدیل الدستوريوبعد صدور 

وظهرت نیة المؤسس الدستوري في معالجة كل النقائص السابقة، وهذا من خلال الاهتمام الواسع بحمایة 

المال العام، إذ نلاحظ توسیع الأسس والضمانات الدستوریة لحمایة المال العام ومكافحة الفساد، وهذا من 

  .خلال العدید من المواد

حمایة المال العام أجل بالإضافة إلى كل الضمانات الدستوریة المقدمة في التعدیل الدستوري من 

انة المؤسسات الدستوریة المكلفة بمكافحة الفساد ومكافحة الفساد، فقد تم كذلك تعزیز وتدعیم دور ومك

والرقابة على الأموال العمومیة، من خلال إدخال تعدیلات مهمة على صلاحیات هذه المؤسسات، من 

أجل أن تلعب الدور الأساسي في ضمان حمایة المال العام، سواء تعلق الأمر بتكریس هیئة بدیلة للهیئة 

افحته، والتي أصبحت تسمى بالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد الوطنیة للوقایة من الفساد ومك

  .ومكافحته  أو المستجدات المتعلقة بصلاحیات مجلس المحاسبة

لذلك تم تعزیز مكانة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والتي حلت محل الهیئة الوطنیة 

من خلال  الدور الرقابي للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، للوقایة من الفساد ومكافحته، وهذا

  .بالإضافة إلى الترقیة المعیاریة للنص المؤطر للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

بین فمن تدعیم صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته،نلاحظ أیضا كما 

الصلاحیات المستحدثة في إطار التعدیل الدستوري ، هو منح السلطة صلاحیة وضع إستراتیجیة وطنیة 

للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته والسهر على تنفیذها ومتابعتها، وهذا على خلاف الهیئة التي كان 

    . دورها یقتصر فقط على اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد وكافحته

كما مكّن المؤسس الدستوري أیضا السلطة العلیا من إخطار مجلس المحاسبة، والسلطة القضائیة 

المختصة، كلما عاینت وجود مخالفات، مع إصدار أوامر للمؤسسات والأجهزة المعنیة، وتعتبر هذه 

لأموال العمومیة، الصلاحیة بمثابة تدعیم وضمانة دستوریة لممارسة السلطة العلیا لمهامها الرقابیة على ا

والوقایة من الفساد ومكافحته، غیر أن المؤسس الدستوري قلل من أهمیة هذه الضمانة، عندما استعمل 

  .مصطلح عند الاقتضاء

لذلك یمكن القول أن المؤسس الدستوري حاول توسیع صلاحیات السلطة العلیا في مجال حمایة المال 

نجد أن صلاحیات السلطة العلیا قد طغى علیها الطابع العام ومكافحة الفساد، لكن بالرغم من ذلك 

الاستشاري، من خلال دورها في إبداء الرأي، جمع المعلومات، المساهمة، المتابعة، المشاركة، وبالتالي غیاب 

الدور القمعي والردعي للسلطة العلیا في مجال حمایة المال العام، ولا یمكنها توقیع جزاءات في حالة وجود 
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دون اللجوء للسلطة القضائیة، ما عدى إصدار الأوامر، ولكن المؤسس الدستوري قد استعمل مخالفات 

  .مصطلح عند الاقتضاء

سلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد التركیبة البشریة للتخص أخرى نقائص وجودبالإضافة إلى

هذه لتركیبةلیة العضویة جل تدعیم الاستقلاألذلك من أعضائها،وهذا من خلال تعیین ومكافحته،

  .همبدلا من تعیینالسلطة العلیا أعضاءجل انتخاب أمن آلیاتنحو وضع الاتجاهیستحسن ،المؤسسة

الذي له ،كما تم تعزیز مكانة المؤسسة الدستوریة الثانیة في حمایة المال العام وهو مجلس المحاسبة   

من خلال الترقیة المعیاریة للنص المؤطر ،العمومیةمهام أساسیة في الرقابة على الممتلكات والأموال 

. على دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساددبالإضافة إلى التأكی،لمجلس المحاسبة

ولكن إذا كانت صلاحیات المجلس أیضا مرتبطة بالتقاریر التي یصدرها وینشرها، والتي تعتبر أهم 

ریر، لیس فقط من طرف السلطات، وإنما من االاهتمام بهذه التقعدم غیر أننا نلاحظ وسیلة لممارسة الرقابة، 

كان ینص على إعداد مجلس ،2016لعامطرف التشریع في حد ذاته، خاصة وأن التعدیل الدستوري 

المحاسبة لتقریر سنوي یتم رفعه إلى رئیس الجمهوریة، وإلى رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي 

أي إحالة التقاریر إلى سلطات متعددة، لكن نلاحظ أن هنالك تراجع عن هذه الوطني، والوزیر الأول، 

في فقرتها الرابعة قد أكدت على أن مجلس 199الضمانات في إطار التعدیل الدستوري، إذ نجد أن المادة 

  .كرالمحاسبة یعد تقریره سنویا، ویرفعه إلى رئیس الجمهوریة فقط، وتم الاستغناء عن السلطات السالفة الذ

ومن أجل تجنب هذه النقائص، فإنه من الضروري إدخال إصلاحات متعلقة بالتقاریر التي یصدرها 

مجلس المحاسبة، من خلال إجباریة إحالة التقاریر على عدة سلطات متمثلة في الوزیر الأول أو رئیس 

ن، ویكون متبوعا الحكومة، ورئیسي غرفتي البرلمان، كما یجب أن یتم عرض هذه التقاریر أمام البرلما

  .، بالإضافة إلى تدعیم سلطة البرلمان في الرقابةالمحاسبةبمناقشة، وهذا ما یعطي قیمة كبیرة لتقاریر مجلس
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  :الهوامش

تضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة ،الم2004أفریل 19المؤرخ في 128- 04المرسوم الرئاسي رقم - 1

، الجریدة الرسمیة، العدد 2003أكتوبر 31لمعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك، یوم لمكافحة الفساد، ا

  .2004أفریل 25، الصادرة في 26

ضمن المت، 2006أفریل 10الموافق لــ 1427ربیع الأول عام 11المؤرخ في 137-06المرسوم الرئاسي رقم - 2

، الجریدة الرسمیة 2003جویلیة 11فریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في التصدیق على اتفاقیة الاتحاد الإ

  . 4، ص2006أفریل 16، الصادرة في 24عدد 

تضمن التصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الم،2014سبتمبر 8المؤرخ في 249-14المرسوم الرئاسي رقم - 3

  . 2014سبتمبر 21الصادرة في ،54لجریدة الرسمیة العدد ا،2010یسمبر د21الفساد، المحررة بالقاهرة بتاریخ 

08، المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة، العدد (المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06وبعد صدور القانون رقم - 4

، المؤرخة 44دد میة، الع، الجریدة الرس2011أوت 02، المؤرخ في 15- 11، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2006مارس 

نوفمبر 22المؤرخ في 413- 06صدرت النصوص التنظیمیة من بینها، المرسوم الرئاسي رقم )2011أوت 10في 

22المؤرخ في 414- 06، والمتعلق بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد وكافحته، ثم صدر المرسوم الرئاسي رقم 2006

،ص 2006نوفمبر 22، الصادرة في 74ح بالممتلكات، الجریدة الرسمیة، العدد نموذج التصریلحدد الم، 2006نوفمبر 

الجریدة المتضمن كیفیات التصریح بالممتلكات،،2006نوفمبر 22المؤرخ في 415- 06، ثم المرسوم الرئاسي رقم 20

  .2006نوفمبر 22، الصادرة في 74الرسمیة، العدد 

، یتضمن التعدیل 2016مارس سنة 06المؤرخ في 01-16م القانون رقم من القانون رق203- 202انظر المادة - 5

  .2016مارس07، المؤرخة في 14الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 

تعلق الم، 2020دیسمبر 30الموافق لـ 1442جمادى الأولى عام 15المؤرخ في 442- 20المرسوم الرئاسي رقم - 6

30، الصادرة في 82، الجریدة الرسمیة العدد2020علیه في استفتاء أوّل نوفمبر بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق

  . 2020دیسمبر 

تضمن إنشاء لجنة الم، 2020جانفي 11الموافق لــ 1441جمادى الأول عام 15المؤرخ في 03- 20المرسوم الرئاسي - 7

  .07، ص2020جانفي 15، الصادرة في 02لعدد خبراء مكلفة بصیاغة اقتراحات لمراجعة الدستور، الجریدة الرسمیة ا

تستدعي ضرورة 2020وبالتالي فإن كل هذه الضمانات الدستوریة والمؤسساتیة المستحدثة في التعدیل الدستوري لسنة - 8

إدخال إصلاحات تشریعیة عمیقة على كل النصوص المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، وهذا ما تم التأكید علیه من 

، ومن خلاله نلاحظ الاهتمام الواسع 2021لال مخطط عمل الحكومة من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة لسنة خ

  :بأخلقة الحیاة العامة وهذا عبر

عزم الحكومة على مواصلة مكافحة الفساد والمحاباة والمحسوبیة، لا سیما من خلال إصلاح ومراجعة الإطار -

لفساد ومكافحته، وكذلك التشریع المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل التشریعي المتعلق بالوقایة من ا

الإرهاب ومكافحتهما، واستكمال مشروع القانون المتعلق بقمع مخالفة تشریع وتنظیم الصرف وحركات رؤوس 

.الأموال من وإلى الخارج

. بالإضافة إلى تعزیز الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة-

.ظومة قانونیة للوقایة من تضارب المصالح في الحیاة العامةكذلك وضع من-

كما تم التأكید على أن الحصول على وظائف المسؤولیة في الدولة یكون على أساس المؤهلات والجدارة والكفاءة -

.والنزاهة، وهذا من خلال تأطیر صارم لمسابقات التوظیف والدعوة للترشح للالتحاق بهذه الوظائف
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، فقد بدأت هذه الإصلاحات فعلا، عبر مشروع قانون یتعلق بتنظیم 2022جانفي 02عقاد مجلس الوزراء في وعلى إثر ان

السلطة الوطنیة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلتها وصلاحیاتها، وتم التشدید على ضرورة التركیز على 

وط جدیدة ودقیقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد، العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدایة من تحدید شر 

واستحداث هیئة جدیدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفین العمومیین، من خلال إجراءات قانونیة صارمة لمحاربة 

  . الفساد، عملا بمبدأ من أین لك هذا

مداخلة ،الفسادومكافحةقة بضمانات حمایة المال العام المتعل2020فرید ، مستجدات التعدیل الدستوري لسنة دبوشة - 9

والمالي الإداريوطنیة فعالة للوقایة من الفساد إستراتیجیةجل أمن ،عنوانتحت،ملتقى وطني افتراضيإطارفي

  .07،ص2022جوان 18یوم ،الذي تم تنظیمه بجامعة غردایة،ومكافحته

،  یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته 2022ماي 5المؤرخ في 08- 22القانون رقم -10

  .2022ماي 14، الصادرة في 32، الجریدة الرسمیة العدد وتشكیلها وصلاحیاتها

السلطة العلیا للشفافیة -2020عمیري أحمد، أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة طبقا للتعدیل الدستوري لسنة -11

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة - لوقایة من الفساد ومكافحته أنموذجاوا

  .70، ص2021، 01، العدد07ابن خلدون، تیارت، المجلد 

ر والملاحظ على هذه النصوص أنها صدرت بموجب أمر ولیس قانون عادي، یعني لغایة الیوم لم یتم بعد صدو -12

قانون عادي من طرف البرلمان یؤطر مجلس المحاسبة، وإنما صدرت بموجب أمر صادر من طرف رئیس الجمهوریة، 

، یتعلق بمجلس المحاسبة 1995جویلیة 17الموافق 1416صفر عام 19، المؤرخ في 20- 95وهذا بموجب الأمر رقم 

16، المؤرخ في 02-10ل والمتمم بموجب الأمر رقم ، المعد1995جویلیة 23، الصادرة في 39،الجریدة الرسمیة العدد 

  .2010سبتمبر 01، الصادرة في 50،الجریدة الرسمیة العدد 2010أوت 26الموافق 1431رمضان عام 

المستجد، -المضمون- مراحل التعدیل: 2020بوضیاف عمار، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -13

  .142، الجرائر،ص2021الطبعة الأولى،جسور للنشر والتوزیع، 

طوبال كتیبة، مدى فعالیة مجلس المحاسبة الجزائري في مكافحة الفساد المالي، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، -14

  .550، ص2020جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد الخامس، العدد الثاني، جوان ،

بتنفیذ نص الدستور، الجریدة ) 2011یولیو29(1432من شعبان 27،صادر في 91.11.1ظهیر شریف رقم -15

  ). 2011یولیو30(،1432شعبان 28مكرر، الصادرة بتاریخ 5964الرسمیة، عدد 

  


